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 افتخار

  إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

  قدم لنا لحظة سعادة

  لي طريق العلم

 .والدتي الحبيبة

 ني همومي

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة
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 إهــــداء

  أحمل اسمك بكل فخرإلى من 

افتخار إلى من دفعني إلى العلم وبه ازداد

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

قدم لنا لحظة سعادةإلى من كلّت أنامله لي

لي طريق العلم مهدإلى من حصد الأشواك عن دربي لي

 .والدي العزيز إلى القلب الكبير
 

  الحب والحنان إلى من أرضعتني

 رمز الحب وبلسم الشفاءإلى 

والدتي الحبيبة إلى القلب الناصع بالبياض
  

ني هموميتوشارك ني في دراستيتإلى من آنس

  تذكاراً وتقديراً

  .زوجتي الغالية
 

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة

 عزتي وإصراريمنهم إلى من استمد 

  .اخوتي
  

  إلى ولدي أيهم
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إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

إلى من حصد الأشواك عن دربي لي

إلى من آنس
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والسلام على نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبة ومن سار على نهجه 

بنعمـة إتمـام هـذا العمـل     

أستاذ القانون الدولي العام 
، والذي تشرفت بتفضله بقبول الإشراف على رسـالتي 

، فضـلا عـن تعاملـه    
الأخوي معي أثناء فترة إعداد هذه الرسالة، فما أتصلت بـه أو التقـت فيـه إلا وكـان     

كمـا   -للإطمئنان على عائلتي والأهل في الاردن جزء من الإتصال أو اللقـاء، وهـي  
تشكل سببا رئيسا في 

 مصطفي فهمي الجوهري
 أتقدم له، التوجيه، فضلاً عن 

، ولما قدمه لي من الرسالة
نصائح علمية كان لها الأثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه 

 التقدير لهم أسجل فإنني
ستاذ الدكتور حازم لأ

محمد عتلم أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة 
ولسيادته وافر الشكر والاحترام لتفضل 

جزيل الشكر  وأيضا، 
كلية الحقوق جامعة وعميد 
 وستكون ملاحظاته .

ا داعيموضع اهتمامي، والتي دون شك ستثري الرسالة وتخرجها في أحسن حلة، 
  

بالعرفان والجميل لجامعة عين شمس التي شقت طريقًا صعبا حتى 
وصلت إلى هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة 

  ثالباح
  

 

  

والسلام على نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبة ومن سار على نهجه 
  :واقتفى أثرة إلى يوم الدين، وبعد

بنعمـة إتمـام هـذا العمـل     الحمد والشكر أولا وأخيرا الله عز وجل والذي من علـي  
  .وهو جل في علاه المتفضل على عباده بكل النعم

أستاذ القانون الدولي العام ،  محمد رضا الديب /الدكتوركما أتقدم بالثناء والتقدير لسعادة 
والذي تشرفت بتفضله بقبول الإشراف على رسـالتي  بكلية الحقوق جامعة عين شمس

، فضـلا عـن تعاملـه    نجاز هذه الرسالةإالأثر في  عظيم هاتهوالذي كان لآرائه وتوجي
الأخوي معي أثناء فترة إعداد هذه الرسالة، فما أتصلت بـه أو التقـت فيـه إلا وكـان     

للإطمئنان على عائلتي والأهل في الاردن جزء من الإتصال أو اللقـاء، وهـي  
تشكل سببا رئيسا في  -شك بلا -وهي معاملة،صفة العلماء الأجلاء المتواضعين

 .  
مصطفي فهمي الجوهري /الدكتورالأستاذ  لنا المشرف الثاني قدمه واعترافًا منا بما

، فضلاً عن بكلية الحقوق جامعة عين شمس الجنائي
الرسالة هذه على الإشرافب وتواضعه تفضله بجزيل الشـكر على

نصائح علمية كان لها الأثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه 
  .اللامتناهي في مضمار البحث العلمي

فإنني بالشكر، المناقشة لجنة أعضاء لأساتذتي أتقدم
لأا :وهما قراءة هذه الرسالة، في جهد من بذلوه ما 

محمد عتلم أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة 
ولسيادته وافر الشكر والاحترام لتفضل  عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا الأسبق

وأيضا، سيادته بالموافقة على رئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 
وعميد  الجنائيأستاذ القانون  سالم عمر محمد /الدكتور

.تقييمهاوالحكم عليها، و الرسالةتفضله بقبول مناقشة هذه 
موضع اهتمامي، والتي دون شك ستثري الرسالة وتخرجها في أحسن حلة، 

  .بالتوفيق والسداد في خدمة العلم والباحثين االعلي القدير لهم
بالعرفان والجميل لجامعة عين شمس التي شقت طريقًا صعبا حتى كما أتقدم 

وصلت إلى هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة 
  .عين شمس عميدا وأساتذة وموظفين

    واالله ولي التوفيق

 شكر وتقدير

  

والسلام على نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبة ومن سار على نهجه الصلاة 
واقتفى أثرة إلى يوم الدين، وبعد

الحمد والشكر أولا وأخيرا الله عز وجل والذي من علـي  
وهو جل في علاه المتفضل على عباده بكل النعم،المتواضع

كما أتقدم بالثناء والتقدير لسعادة 
بكلية الحقوق جامعة عين شمس

والذي كان لآرائه وتوجي
الأخوي معي أثناء فترة إعداد هذه الرسالة، فما أتصلت بـه أو التقـت فيـه إلا وكـان     

للإطمئنان على عائلتي والأهل في الاردن جزء من الإتصال أو اللقـاء، وهـي  
صفة العلماء الأجلاء المتواضعين -تعلمنا

. نجاح أي عمل
واعترافًا منا بما    

الجنائيأستاذ القانون 
بجزيل الشـكر على

نصائح علمية كان لها الأثر في الوصول بالبحث لهذا المستوى العلمي، وعلى دعمه 
اللامتناهي في مضمار البحث العلمي

أتقدم وإذ    
 على والاحترام

محمد عتلم أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة 
عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا الأسبق

سيادته بالموافقة على رئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 
الدكتور ذاستللا

تفضله بقبول مناقشة هذه ، ل القاهرة
موضع اهتمامي، والتي دون شك ستثري الرسالة وتخرجها في أحسن حلة،  البناءة

العلي القدير لهممن االله 
كما أتقدم 

وصلت إلى هذه المكانة بين أصرحة العلم، وشكري موصول إلى كلية الحقوق جامعة 
عين شمس عميدا وأساتذة وموظفين
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- I.C.T.R: International Criminal Tribunal For Rwanda.  

- I. C. T. Y: International Criminal Tribunal Former Yugoslavia.   

- S.C.S.L: The  Special Court For Sierra Leone. 

- RUF: Revolutionary United Front in Sierra Leone. 

- AFRC:Armed Forces Revolutionary United in Sierra Leone . 

- S.T.L: The  Special Tribunal for Lebanon. 

- UNIIIC: UN International Independent Investigation Commission 

established pursuant to security council resolution 1595(2005). 

- I.C.C.E.T:Internationalized criminal court in East Timor. - 

- UNTAET: United Nations Transitional Administration in East Timor. 

- SCU: The serious crimes unit founded by administration of the United 

Nations Transitional Administration in East Timor. 

- UNTAC: a United Nations Transition Authority in Cambodia. 

- UNMIK: Mission of the United Nations Interim Administration in 

Kosovo. 



- ١ - 

 

  المقدمة
  .تمهيد -١

إن الوظيفة الأساس لمجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدوليين، 
اذ نص ، بالنسبة لأجهزة منظمة الأمم المتحدة الأخرىوهي الوظيفة الأهم 

رغبة في أن يكون "إنهعلى منه، ) ٢٤(في الفقرة الأولى من المادة ميثاق ال
 وفعالا، يعهد أعضاء تلك المنظمة،سريعا " الأمم المتحدة"العمل الذي تقوم به 

في أمر حفظ السلم والأمن الدولي،  إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية،
ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي 

يبين كما س - في هذا المجال المجلس ويتمتع ، "تفرضها عليه هذه المسؤولية 
أن من الميثاق، ) ٣٩(وفقا لنص المادة ، إذ له واسعةة بسلطات تقديري - لاحقا

يشكل عدواناً أو تهديداً ما من قبل دولة الذي وقع  فعليقرر ما إذا كان ال
يراها ملائمة  والتدابير التيليتخذ بالتالي القرارات  ماللسلم أو إخلالاً به

  :وهي تتنوع لتشمل، لمعالجة الوضع وفق ما منح له الميثاق من سلطات
سلطات المجلس في حل المنازعات الدولية بشكل سـلمي وفقـا    :أولا

  .لأحكام الفصل السادس من الميثاق
سلطات المجلس في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات :ثانيا

تهديد السلم والأمن الدوليين والإخلال بهما أو حالة وقوع العـدوان، طبقـا   
ه في كلتا الحالتين الإستعانة بالتنظيمات لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ول

  .الإقليمية طبقا للفصل الثامن من الميثاق
وفي ظل ما شهده العالم من نزاعات دولية وإقليميـة، وخاصـة مـع    
بدايات العقد الأخير من القرن الماضي، وما شهدته هـذه النزاعـات مـن    

تجسـدت فـي   إرتكاب أطرافها إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسـاني،  
جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، فقد وجدنا 
أن مجلس الأمن مستندا لصلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمـم  
المتحدة قد دخل مضمار القضاء الجنائي الدولي، مبررا ذلك، بوجود علاقـة  
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انب آخر، ضرورة معاقبة بين حفظ السلم والأمن الدوليين من جانب، ومن ج
وملاحقة مرتكبي تلك الإنتهاكات، وبالتالي لم يعد يكتفي بفـرض العقوبـات   
الإقتصادية، وإستخدام القوة المسلّحة كإجراءات يملكها بنصـوص صـريحة   
لمواجهة مثل هذه النزاعات والتي يرى في إستمرارها وفقا لسلطته التقديرية 

لجأ أحيانا إلى إنشاء محاكم جنائية دوليـة   تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بل
خاصة ومؤقتة لمحاكمة مرتكبي تلك الإنتهاكات كما حـدث فـي محكمتـي    

 ، وأحيانا أخرى تدخل في إنشاء ما١٩٩٤، ورواندا ١٩٩٣يوغسلافيا السابقة 
يسمى بالمحاكم الجنائية المدولة المختلطة، كمحاكم سيراليون وتيمورالشرقية 

  .ولبنان
تحـولا حقيقيـا فـي    ، شهد القضاء الجنائي الدولي ١٩٩٨ام وفي الع

مسيرته الطويلة في محاولة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، والذي تمثل في 
 وهي المحكمة الجنائيـة الدوليـة،  ، ظهور أول محكمة جنائية دولية مستقلة

نظام روما الأساسـي لعـام    "والتي أنشئت بموجب إتفاقية دولية سميت ب 
 ويقتصر نطاق إختصاص المحكمـة،  هولندا، -ومقرها مدينة لاهاي، ١٩٩٨

منها على محاكمة الأشـخاص الطبيعيـين مرتكبـي     "٥" المادة كما حدد في
ويبرز الـدور الـذي يمارسـه    ، المجتمع الدولي خطورة في الأكثرالجرائم 

منحـه  أولا،  بموجب نظام روما الأساسي من خـلال ، مجلس الأمن الدولي
عام المحكمة الجنائية الدولية يبدو فيها  إلى مدعي "قضية"إحالة حالة  صلاحية

أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تقع ضـمن إختصـاص المحكمـة قـد     
إعطائه الحـق  ، وثانيا، )١٣(من المادة) ب(وذلك وفقا لأحكام الفقرةارتكبت، 

تأجيل أو إرجاء المقاضاة لمدة أثنى عشر شهرا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، في 
  .)١٦(وذلك بموجب نص المادة 

وبالتالي يتضح منحى مجلس الأمن بهدف تعزيـز العدالـة الجنائيـة    
الدولية، وذلك عندما أعتبر أن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنسـاني  

ن، هي من أخطر مصادر أن لم تكن الأخطـر  وللقانون الدولي لحقوق الإنسا
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تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يستدعي تدخله، والتي تجسد بإستحداثه 
لم يمنحه ذلك ميثاق الأمم المتحدة بنصوص صـريحة،  " محاكم"آليات قضائية

ولكن إستنادا لصلاحياته التقديرية بموجب نصوص الميثاق ولا سيما الفصل 
لتي تجيز للمجلس إتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية في سبيل السابع منه، وا

مواجهة أي تهديد للسلم والأمن الدوليين، فضلا عن أن المجلس بـات فـي   
وضع أكثر قوة بمنحه صلاحيتي الإحالة والإرجـاء بنصـوص صـريحة    
وواضحة بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لم تعد 

محل جدل  -من ناحية وجود الأساس القانوني -ي التدخل قضائيا صلاحيته ف
كما كانت قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، علما أن منح المجلس هـاتين  
الصلاحيتين برر على أساس إرتباط الحالات التي يحيلها إلـى المحكمـة أو   

السـلم   القضايا التي يطلب من المحكمة وقف النظر فيها لمدة معينة، بمسألة
  . والأمن الدوليين ودور المجلس في حفظهما

  .المشكلات والأسئلة التي تطرحها الدراسة -٢
يثير موضوع دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائيـة الدوليـة    

إشكاليات رئيسية وفرعية عديدة، وما يعننا في هذا المقام هو الإشـارة إلـى   
ي سيعرض لها في مواضع مختلفة من الإشكالات الرئيسية دون الفرعية، والت

  :الدراسة، وأهمها
هل من ثمة دور لمجلس الأمـن فـي تعزيـز العدالـة الجنائيـة       -أ

المؤقتة الجنائية الدولية الخاصة مجلس بإنشائه للمحاكم الهل أستطاع الدولية؟و
الإحالـة أو  من خلال ممارسته لصلاحيته فـي  وكذلك أو المدولة المختلطة، 

  .؟العدالة الجنائية الدولية  يساهم في تعزيزالإرجاء أن 
ما هي الأسباب التي دفعت مجلس الأمن قبـل إنشـاء المحكمـة     -ب

الجنائية الدولية للدخول في مضمار القضاء الجنائي الدولي، هل هـو عـدم   
وجود هذه المحكمة آنذاك أم أنه رغبة حقيقية منه في محاكمة مرتكبي هـذه  
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س لصلاحياته بموجب الفصل السابع، بإعطاء تفسيرا الجرائم ام تطوير للمجل
  .واسعا لها؟
جنائيـة  ما هو الأساسي القانوني لإنشاء مجلس الأمن للمحـاكم ال  -ج

من ضمن  لهذه المحاكميعتبر إنشاء مجلس الأمن الدولي  فهلالدولية المؤقتة، 
من ميثاق هيئة الأمـم   "٤٢، ٤١"الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

  ؟ماذاالمتحدة ام 
ماهي أسباب عدم ثقة وإطمئنان البعض لتدخل مجلس الأمن فـي   -د

الجانب القضائي بانشاء محاكم جنائية دولية أو من خلال منحه صـلاحيات  
بموجب نظام روما الأساسي؟هل يعود ذلك الى الممارسة السابقة بشكل عـام  

امله مع قضايا متنوعة ام اسباب قانونيـة  لمجلس الامن، والازدواجية في تع
بحتة، تتعلق بان المجلس ذو طبيعة سياسية لا يجوز له التدخل في المجـال  

  .القضائي
هل يصب منح مجلس الأمن صلاحيتي الإحالـة والإرجـاء،    - ـه 

وإعطائه دور في إعتماد تعريف لجريمة العدوان كشرط لإختصاص المحكمة 
مصلحة تحقيق العدالة الجنائية الدوليـة أم لا؟وأن  في في نظر هذا الجريمة، 

مجلس الأمن في ممارسته لهذه الصلاحيات الممنوحة له سيربو بنفسه عـن  
تأثير الإعتبارات السياسية، وما قد ينتج عنها من نتائج سلبية علـى فعاليـة   
المحكمة في أداء وظيفتها القضائية التي لأجلها وجدت، وهل أثبتت التجربـة  

  مارسة العملية لمجلس الأمن، صوابية منحه هذه الصلاحيات أم لا؟والم
تتمثل في معرفة السبب في ) ـه(إشكالية ذات علاقة بما ورد في  -و

التي منحت لمجلـس   اتعدم منح الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاحي
قوم وهي كما نعلم ت، الجنائية الدوليةبموجب النظام الأساسي للمحكمة الأمن 

تجربة بدور لا يمكن التقليل منه في مسالة حفظ السلم والأمن الدوليين بل لها 
في إحالة دعاوى إلى محكمة العـدل   تهاصلاحيفي نطاق مشابه، من خلال 

  .الدولية في القضايا المدنية بين الدول التي تقبل بصلاحية المحكمة
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اسـتقلالية عـن   كيف لنا أن نفهم تمتع المحكمة الجنائية الدولية ب -ز
الهيئات الدولية الأخرى بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة، وما تضـمنه نظـام   

صلاحية الإحالة والمنشأ لها من نصوص تمنح مجلس الأمن  ،روما الأساسي
هل من ثمة تعارض بين الأمرين أم نحن أمام ، مما يدفعنا للتساؤل والإرجاء

شكل يهدف إلى تحقيق غايـة  جهازين يشتركان في ممارسة صلاحية معينة ب
ما وهي التوصل إلى محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضـمن صـلاحية   

  . المحكمة الجنائية الدولية
إلى أي مدى يمكن الحديث أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة   -ح

الدولية قد ضبط ما منحه لمجلس الأمن مـن صـلاحيات فـي الإحالـة أو     
أن ينحرف المجلس بها، مما قد يشكل عائقـا لعمـل    الإرجاء، للحيلولة دون

المحكمة، ويحد من فعاليتها، في محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضـمن  
  .إختصاصها

  .هدف الدراسة -٣
تهدف هذه الدراسة من خلال الإجابة على المشكلات التي تطرحهـا   

  :إلى جزء منها، إلى سابقاوالمشار 
الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية، بيان مدى مساهمة مجلس  -أ

والآليات التي يملكها لتحقيق ذلك، وإثبات أن بمقدور مجلس الأمن بما يملك 
من صلاحيات واسعة سواء بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد الفصـل  
السابع منه أو بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، أن يلعـب   

يا في تعزيز العدالة الجنائية الدولية، فيما لو تحرر في ممارسـته  دورا مركز
لهذه الصلاحيات من تأثير الإعتبارات السياسية، وبقي في الإطار القـانوني  

  .البحت لها
لإثبات أن دور مجلس الأمن لا يقتصر على ما تضمنه ميثـاق   -ب 

حفـظ   هيئة الأمم المتحدة من نصوص تتعلق في منحه صلاحيات في مجال
السلم والأمن الدوليين فقط، بل انه واستنادا لهذه الصـلاحيات فقـد مـارس    
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مـع  ، تعزيز العدالة الجنائية الدوليـة ويمارس دورا لا يستهان فيه في مجال 
أهمية التنبيه إلى ما أكتنف هذا الدور من سلبيات أثرت فـي الثقـة فـي أن    

تمع الدولي بتنوعاتـه  يعطي هذا الدور ثماره بالشكل الذي يلبي طموح المج
  .الجغرافية والسكانية المختلفة

لإلقاء الضوء على موضوع محل جدل وخلاف في قدرة وجديـة   -ج
ومن بينها مجلـس الأمـن فـي    ، المجتمع الدولي من خلال هيئاته المختصة

بمعاقبة مرتكبيها أينما كـانوا وبغـض    الاقتصاص لضحايا الجرائم الدولية،
تشهده مناطق عديدة من العالم و شهدته،في ظل ما النظرعن جنسيتهم وذلك 

 رتكاب جرائم وإنتهاكات صارخة وجسيمة لأحكام القانون الدولي العام،إمن 
فالبعض ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني

المجتمع الدولي وجديته في محاكمة مرتكبي الجـرائم  قية امصدبدا يشكك في 
ختلاف ردة هذا المجتمع وتعامله مع مرتكبي الدولية، ومرد ذلك ملاحظته لإ

الجرائم الدولية من حالة لأخرى، ففي الوقت الذي كان يتخذ إجراءات سريعة 
وصارمة في مناطق معينة من العالم فيصدر القرارات ويسهر على تطبيقها، 

  .نجده يتقاعس وبشكل واضح في مناطق أخرى ودون مبرر
  . فرضيات الدراسة -٤

و  )ب/١٣(إن ممارسة مجلس الأمن لصلاحيته بموجب المـادتين   -أ
من نظام روما الأساسي قد يؤدي في حال لم تراع الجوانب القانونيـة  ) ١٦(

البحتة في ممارسته لهذه الصلاحية إلى تسييس دور المحكمة مما قد يعرقـل  
عملها أو يعطله، وبالتالي إفشال جهاز قضائي لطالمـا انتظرتـه الجماعيـة    

  .جل وجودهأالدولية، وكافحت كثيرا من 
ن بما لديه من صلاحيات بموجب ميثاق في حال وجد مجلس الأم -ب
الأمم المتحدة أن مسالة ما تهدد السلم والأمـن الـدوليين، ولكـن لا    منظمة 

 التـي والمتعلقة بالجرائم ، من نظام روما الأساسي )٥(تشملها أحكام المادة 
المجلس إنشاء محكمـة  يملك  هلتختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية، ف
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كما جرى عليه العمل قبل أن ترى المحكمـة الجنائيـة    خاصةدولية جنائية 
  .الدولية النور

فرضية أخرى تتعلق في أن مجلس الأمن عندما يحيل قضية إلـى   -ج
المحكمة الجنائية الدولية تتعلق برعايا دولة غير طرف فـي نظـام رومـا    
الأساسي كما هو الحال في قضية إقليم دارفور في جمهورية السودان، فهـل  

الدعوى من قبل مدعى عام المحكمة أم ترد لكونها دولة غير طرف في  تقبل
؟، وفي حال قبول هذا الدعوى فأن من شـأن ذلـك أن   نظام روما الأساسي

  .تساهم صلاحية مجلس الأمن في الإحالة في تفعيل إختصاص المحكمة
فرضية أن يحدث تعارض بين مسألة تحقيق العدالة الجنائية الدولية  -د
حفظ السلم والأمن الدوليين، بحيث لا تخدم الأولى الأخيرة، وبالتالي  وعملية

لا بد من التضحية بموضوع تحقيق العدالة الجنائية الدولية في سبيل حفـظ  
السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حال الإخلال بهما بإعتباره 

  .المتحدة الهدف الأهم والرئيس لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم
  .أهمية الدراسة -٥

  :تأتي أهمية الدراسة في إنها 
تبرز الدور الذي نهض به مجلس الأمن من ضمن هيئـات دوليـة    -أ

أخرى، في إنشاء القضاء الجنائي الدولي الدائم، إذ شكلت ممارسة المجلـس  
بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة المؤقتة وكذلك المختلطة مرحلة مهمة 

للمطالبـة   -آنـذاك -من مراحل تطور القضاء الجنائي الدولي، ودافعا قويا 
بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، تستفيد من تجربة مجلس الأمن في مجال 

  .إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
بمعنى إنه يشهد تطورا مـن  تتناول موضوع ذات طبيعة متجددة،  -ب

ضايا التي من ناحية أولى، تعامل معها مجلس الأمن فترة زمنية لأخرى، فالق
سواء من خلال إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة بها أو أحالها إلى المحكمة 
الجنائية الدولية أو طلب من الأخيرة إرجاء التحقيق فيها، تشهد تطورات بين 


